شرح كتاب" إقامة الحُجة الباهرة"للشيخ أحمد الدمنهوري(1) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وهو موجودٌ حيٌّ يُرزَق. ليكونَ شاهدًا. على هذا الكلامِ الذي نقولُه الآن. في يومِ الاثنينِ. كان قد عَزَمَني عندَه لأُفطِرَ عندَه. والتَقَيتُ في هذا اليومِ عندَه بقريبٍ له. كان الأمينَ العامَّ لحزبِ العملِ. في هذا الوقتِ بالدقهليةِ. وعلى صِغَرٍ، طلبَ مني أن أكونَ المسؤولةَ الدينيةَ لحزبِ العملِ. في محافظةِ الدقهليةِ. ودارَ حوارٌ طويلٌ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. قبلَ أسابيعَ بهذا، فترحمَ على قريبِهِ هذا؛ لأنهُ قد ماتَ عليهِ رحمةُ اللهِ. هذا أذكرُهُ للتاريخِ، أذكرُهُ للتاريخِ لعلَّنا نموتُ قريبًا، فيُذكرُ هذا للتاريخِ. أنَّ رفضَنا للحزبيةِ ليسَ عداءً لأحدٍ، أَوْ أَيُّ تَعَطَّلَتْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَهْتَمَّ بِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً؟ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا نَدْرُسُهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ أَنْ إ الخُلُقُ صلى الله عليه وسلم نشأ رحمه الله تعالى يتيمًا، وقَدِمَ القاهرة وهو صغير السن، فالتحق بالجامع الأزهر واشتغل بالعلم، وجَدَّ في تحصيله، واجتهد في تكميله، وأجازه علماء المذاهب الأربعة حتى عُرِفَ بالمذهبيِّ. وكانت معرفته بالمذاهب الأربعة أكثر من أهلها قراءةً وفهمًا ودرايةً؛ إذ كان من العلماء الكبار بالمذاهب الأربعة. قال عنه الجبرتي في "عجائب الآثار": "قَدِمَ الأزهر وهو صغير يتيم لم يكفله أحد، فاشتغل بالعلم، وجَدَّ في تحصيله، واجتهد في تكميله، وأجازه علماء المذاهب الأربعة، وكانت له حافظةٌ ومعرفةٌ في فنونٍ غريبةٍ، وتأليفٌ وأفتى الأطفيحي عبد الرؤوف، البشبيشي عبد الجواد. المرحومي عبد الدائم، الأجهوري أحمد. القرافي من الحنفية، محمد بن عبد العزيز. الزيادي وحسام الدين الهندي. من المالكية عبد الله المغربي، أحمد. النفراوي، محمد الموفق المغربي التلميذاني. محمد الصغير المغربي من الحنابلة، أحمد. ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. بمفرداتِ ابنِ حنبلٍ الشيبانيِّ. الفتحُ الربانيُّ بمفرداتِ ابنِ حنبلٍ الشيبانيِّ رسالةُ عينِ الحياةِ في استنباطِ المياهِ القولُ الصريحُ في علمِ التشريحِ. منهجُ السلوكِ في نصيحةِ الملوكِ. الدرةُ اليتيمةُ في الصنعةِ الكريمة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. قَالَ: طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَمْدًا لِمَنْ رَفَعَ مَنْ نَصَرَ دِينَهُ القَوِيمَ، وَخَفَضَ مَنْ خَذَلَهُ بِالخِزْيِ فِي الدُّنْيَا، وَفِي الآخِرَةِ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ. يُحْمَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يَنْصُرُ مَنْ يَرْفَعُ مَنْ يَنْصُرُ دِينَهُ، وَيَخْفِضُ مَنْ خَذَلَ دِينَهُ. وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى مَنْ بِشَمْسِ وُجُودِهِ أَشْرَقَتْ الأَكْوَانُ. هَذَا يَعْنِي: بِشَمْسِ وُجُودِهِ أَشْرَقَتْ الأَكْوَانُ. هَذَا اللَّفْظُ فِيهِ نَظَرٌ. وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ اللهِ العُلْيَا، وَخَفِيَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ الكُفْرَانِ. رحمه الله تعالى عليه. وإن كان يوجد من كتب قبله رحمه الله تعالى عليه في ذلك. من هذا من يعني: الكتب التي أُلِّفَت في هذا: "النفائس في أدلة هدم الكنائس". و"رسالة في الكنائس والبِيَع" لابن الرِّفعة الأنصاري المتوفى سنة 645هـ. كذبةٌ يكذبونَ على اللهِ جلَّ وعلا، ثم يكذبونَ على الخلقِ. فالجزيةُ شيءٌ والضريبةُ شيءٌ آخرُ. لا يحتاجُ إيضاحُها إلى إيضاحٍ، بل يجبُ على كلِّ مَن تفوَّهَ بهذا الباطلِ، إن كانَ يخشى اللهَ عزَّ وجلَّ، ويعلمُ يقينًا أنه سيُحاسَبُ بينَ يديهِ جلَّ في فإذا سكتوا عن الزيادةِ طالبوا بزيادةٍ عليها، فإذا سكتوا عن هذه الزيادةِ طالبوا بزيادةٍ أكثر. أما إذا أعطوهم على أمِّ رؤوسهم وأخذوا على أيديهم، فهم أهلُ الجبنِ والذلِّ والخَوَر. ولما أُخبرتُ بانكشافِ هذه الغُمَّةِ وزوالِ الحرجِ الحرجِ ببركةِ سيدِ المرسلين عن هذه الأُمَّةِ، ما ينبغي أنْ يُقالَ: ببركةِ سيدِ المرسلين، بل برحمةِ أرحمِ الراحمين سبحانه وتعالى، بِرَدِّ الكفرةِ أعداءِ الدينِ عن هذا المُرادِ. أظنُّ أنَّ مباينٌ يعني مفارقٌ، وفقدُ الأليف وخلطةُ مَن صمَّمَ على رؤيةِ المنكرِ معروفًا، والمعروفَ وأهلَه مُنكرًا، ليس مألوفًا. هذا في زمانِه، فما لكَ بزمانِنا نحنُ الآنَ؟ كأننا نتحدثُ عن مُنكرٍ الآنَ. عندَ مَن كان فرضًا عليهِ أن يُفتيَ بهذا الكلامِ، وأن ينشرَهُ بينَ الأنامِ، فإلى اللهِ المُشتكى مِن تغيُّرِ أحوالِ أهلِ هذا الزمانِ. وحصولِ اليأسِ مِن قبولِ الحقِّ مِن أهلِه لغرابةِ الإسلامِ، وصيرورةِ هذا المعنى قدرًا مشتركًا بينَ الخاصِّ والعامِّ، ومشاهدةِ إطفاءِ نبراسِ الشريعةِ مِمَّن هم بها مشتغلونَ؟ ماذا لو رأى أحمدُ الطيبُ في وثيقةِ الأزهرِ المهينةِ؟ أو رأى عليَّ بنَ جُمعةَ في احتفالِه بعيدِ ميلادِه السابعِ والخمسينَ، في نادي ليونز مصرَ الجديدةِ؟ أو رأى سعدًا الهلاليَّ في إباحتِه لقليلٍ مِن الخمرِ، ولتمييعِه في كثيرٍ مِن أمورِ الدينِ؟ بل ماذا يقولُ لو رأى أصحابَ اللِّحى والغُتَرِ والبشوتِ على الفضائياتِ التي يدَّعونَ أنها سلفيةٌ، فمِن ولاءٍ تامٍّ للنصارى، وعدمِ براءةٍ مِن تمييعٍ لأحكامِ الدينِ، وتغييرٍ للثوابتِ، مِن دعوةٍ للديمقراطيةِ الكافرةِ، التي كانت كافرةً قبلَ أيامٍ، وأصبحتْ فرضًا علينا معَ تغيُّرِ الزمانِ والأيامِ. ماذا كانَ سيقولُ الدمنهوريُّ رحمهُ اللهُ تعالى إذا رأى أمثالَ أهلِ هذا الزمانِ؟ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. يقولُ: وصيرورةِ هذا المعنى قدرًا مشتركًا بينَ الخاصِّ والعامِّ، ومشاهدةِ إطفاءِ نبراسِ الشريعةِ مِمَّن هم بها مشتغلونَ، وبيعِها بجيفةٍ قذرةٍ عن قليلٍ عنها راحلونَ. يبيعونَها بالدنيا، فماذا لو رأى مَن يجعلُ الكفرَ فرضًا، ويجعلُ الفرضَ حرامًا، ويجعلُ الشركَ مختلفًا فيهِ، ويجعلُ التوحيدَ مختلفًا فيهِ؟ ماذا كانَ سيقولُ؟ وذلكَ لإعراضِ القلوبِ عن مراقبةِ ذِي الجلالِ، وإقبالِها على ما يُفضي بها دُنيا وأخرى القلوبُ تنجَّسَتْ بِبَطَالَةٍ، فالسعيُ غيرُ مُطَهِّرٍ. أذيالُها. إنَّ الجرائمَ أقفلتْ بابَ الهدى. فالعلمُ ليسَ بفاتحٍ أقفالَها، فنسألهُ سبحانهُ من فضلهِ أنْ يُقبلَ علينا لِنُقبلَ عليهِ، وأنْ يُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ مَا نعتذرُ منهُ حينَ الوقوفِ بينَ يديهِ، وأنْ يَمُنَّ علينا به فَتَحَهَا حَتَّى رَكَنَ لِذَلِكَ، فَعَقَدَ لَهُ عَلَى 4000 رَجُلٍ. وَقَالَ: "إِنِّي مُسْتَخِيرُ اللَّهِ، مُسْتَخِيرُ اللَّهِ فِي مَسِيرِهِ". وَسَيَأْتِي إِلَيْكَ سَرِيعًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَإِنْ أَدْرَكَكَ كِتَابِي آمُرُكَ فِيهِ بِالِانْصِرَافِ عَنْ مِصْرَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَانْصَرِفْ. وَإِنْ أَنْتَ دَخَلْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ كِتَابِي، فَانْصَرِفْ لِوَجْهَتِكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاسْتَنْصِرْهُ. فَسَارَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَاسْتَخَارَ عُمَرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَأَنَّهُ تَخَوَّفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي وَجْهَتِهِمْ. فَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ يَنْصَرِفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَدْرَكَ الْكِتَابُ عَمْرًا وَهُوَ بِرَفَحَ. رَفَحُ وَمَا زَالَ يَا إِخْوَانُ فِي رَفَحَ، فِي الْعَرِيشِ. قِطْعَةٌ بِجِوَارِهَا عَلَى حَافَّةِ الْبَحْرِ مَاؤُهَا عَذْبٌ، وَالْبَحْرُ مَالِحٌ. فَقَالُوا: "هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي مَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ". وَهَذَا مِنَ الْآيَاتِ. يَعْنِي مَا زَالَ هَذَا فِي الْعَرِيشِ. فَتَخَوَّفَ عُمَرُ. فَأَدْرَكَ الْكِتَابُ عَمْرًا وَهُوَ بِرَفَحَ. فَتَخَوَّفَ عَمْرٌو إِنْ هُوَ أَخَذَ الْكِتَابَ وَفَتَحَهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ الِانْصِرَافَ كَمَا عَهِدَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَلَمْ يَأْخُذْ الْكِتَابَ مِنَ الرَّسُولِ وَدَافَعَهُ، وَسَارَ كَمَا هُوَ حَتَّى دَخَلَ قَرْيَةً فِيمَا بَيْنَ رَفَحَ وَالْعَرِيشِ، فَسَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ: "إِنَّهَا مِنْ مِصْرَ". فَدَعَا بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. انْتَبِهْ! مِنْ مِصْرَ قَدِيمًا وَأَعْدَاءِ اللَّهِ الْآنَ يُرِيدُونَ تَقْسِيمَ مِصْرَ، وَهَؤُلَاءِ الْخَوَنَةُ كَمَا تَحَدَّثْنَا عَنْهُمْ مِنْ قَبْلُ، هَؤُلَاءِ الْمُحَارِبُونَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِدِينِهِ. ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ مَلَايِينَ مِنَ الْجَرَاثِيمِ وَالْحَشَرَاتِ يَطْلُبُونَ الْحِمَايَةَ عَلَى مِصْرَ مِنَ الدَّوْلَةِ الْكَافِرَةِ أَمْرِيكَا وَغَيْرِهَا. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا نَقُولُ: "الْمُوَاطَنَةُ!" ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. تَتَلَاعَبُونَ بِدِينِ اللَّهِ! تُنَزِّلُونَ الْآيَاتِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا! يُعَزَّى الْكَفَرَةُ فِي كَافِرِهِمُ الْأَكْبَرِ، فِي طَاغُوتِهِمْ. مَا الدَّلِيلُ؟ مَا الدَّلِيلُ؟ يُهنِّئون بأعيادهم، وأعيادُهم مُحرَّمةٌ، فليست بعيدٍ. ما الدليل؟ يُمالِئون عليهم، ويُثنون ويَمدحون مِن أجلِ الصوتِ. مِن أجلِ الأصواتِ التي ضيَّعت كلَّ شيءٍ. ما الدليل؟ فسُئِلَ عنها، فقيل: إنها مِن مصرَ. فدعا بالكتابِ فقرأه على أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين، فوضع سلمًا إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام. هذا كان سوقًا موجودًا أيام الدمنهوري، عليه رحمة الله. ويعني: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه مقابلَ الحمايةِ، إنما ليُذلُّوا وليَدفعوا الجزيةَ عيدٌ وهم صاغرونَ، وإلا فالسيفُ. فماذا يقولُ شيوخُ الديمقراطيةِ؟ شيوخُ الضرائبِ مكانَ الجزيةِ؟ ماذا يقولونَ في مثلِ هذا الفصلِ؟ المصحفُ موجودٌ مُعَدٌّ. منهم بحيثُ يعني أنْ إذا لدغَهم المالُ أنْ يكونَ سببًا لتفكيرِهم في الإسلامِ، أما أنْ يأتيَ مخذولًا نَكِرَةً ثم لَمَعَ عن طريقِ صاحباتِ الفضائياتِ والاتصالاتِ. ويقولُ: المهيع الضخم في الكلمات المطاطة الرنانة. قال: وكان الذي انعقد عليه الصلح أن فُرِضَ على جميع مَن بمصر أعلاها وأسفلها من القبط، إذًا انتبه أن مصر ليست القاهرة، إنما مصر تشمل من دمياط إلى أسفل السودان، وهذا الممسوخُ الذي يدَّعي السلفيَّةَ، العِلمانيُّ الخبيثُ، هذا القوصيُّ، هذا الذي يقولُ: أنتَ عربيٌّ إذاً أيُّها العربيُّ، جدُّكَ جرجسُ، جدُّكَ أنتَ يا ابنَ القوصيَّةِ، أمَّا نحنُ فأجدادُنا عربٌ. وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. ليُميِّعَ عقيدةَ 00:56:58.920 --> 00: دارُ الملكِ ومقرُّ الجندِ، فالقاهرةُ كانتْ صحراءَ خاليةً لا بناءَ فيها أصلًا. الخُبثاءُ الذين يُلبِّسونَ على أهلِ الدينِ: لماذا لم يهدِمْ عمرو بن العاصِ الأهراماتِ؟ هو كان رآها؟ أو اطَّلعَ عليها؟ "أثبِتِ العرشَ ثمَّ انقُشْ." هذه إجابتُنا. ما رآها. القاهرةُ كانتْ صحراءَ. ولو رآها، كيف سيهدِمُها؟ أحجارًا برماحٍ وسيوفٍ أو سهامٍ؟ لكن الذي يقول: لماذا لم يهدِمْها؟ نقولُ له: أثبِتْ أنَّه رآها. فالقاهرةُ كانتْ صحراءَ خاليةً لا بناءَ فيها أصلًا. فلمَّا تُوفِّيَ كافورُ الإخشيديُّ، لم يبقَ بمصرَ مَن تجتمعُ عليه القلوبُ، وأصابَهم غلاءٌ شديدٌ أضعفَهم. فلمَّا بلغَ ذلك المعزَّ، وهو ببلادِ إفريقيةَ، بعثَ مولى أبيه جوهرَ، وهو القائدُ الروميُّ، في مئةِ ألفِ مقاتلٍ، وأنَّ التركَ تكونُ لهم الغلبةُ على هذه البلدةِ. فسماها القاهرةَ، وغيرَ اسمها الأولِ. هذه سخافةٌ من السخافاتِ وجهالةٌ من الجهالاتِ، التي تُنقَلُ، وليس كلُّ ما يُنقَلُ في التاريخِ يُوافَقُ عليه. أهلُ التنجيمِ لا يعلمون الغيبَ، فبهذا تعلمُ أنَّ بينَ فتحِ مصرَ وإنشاءِ القاهرةِ (358) سنةً. يعني: بينَ فتحِ مصرَ وإنشاءِ القاهرةِ (358) سنةً. إذًا كيف وهي أصبحتْ، يعني: هي بُنيتْ و شُرِعتْ باسمِ الإسلامِ، فكيف يُبنى فيها كنيسةٌ؟ وأرضُها التي حَدَثَتْ في الإسلامِ. فالقاهرةُ مَصَّرَها المسلمون، حَدَثَتْ في الإسلامِ، وأرضُها الموجودةُ حينَ الفتحِ تابعةٌ لمصرَ التي فُتِحَتْ عنوةً، فلا حُكمَها كما يأتي، وما فيها من الكنائسِ إنما حَدَثَ بعدَ ذلك حينَ مَلَكَ مصرَ بنو عبيدٍ، بنو عبيدٍ القداحُ اليهودُ. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ رحمه الله: "إنَّ القاهرةَ بَقِيَ وُلاةُ أمرِها نحو (200) سنةٍ على غيرِ شريعةِ الإسلامِ". يعني بذلك الفاطميينَ الذين نُسِبوا كذبًا وزورًا للفاطميينَ، كما أوضحَ حالَهم بعضُ المتأخرينَ في كتابٍ سمَّاهُ "نزهةَ الناظرينَ في تاريخِ مَن وَلِيَ مصرَ من الخلفاءِ والسلاطينَ". وهو مرعيُّ بنُ يوسفَ الكرميُّ الحنبليُّ. وكانوا يُظهرون أنهم رافضةٌ، وهم في الباطنِ إسماعيليةٌ ونصيريةٌ، مثلُ حكامِ سوريةَ الآنَ. دولة المنافقين السابقة، انتشرت الكنائس في مصر والأديرة. وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسبَّ فله دينارٌ وإردب. يعني: من لعن وسبَّ الإسلام ولعن، فله دينارٌ وإردب. وفي أيامهم أخذت الفرنج ساحل الشام والقدس من المسلمين، حتى استردها نور الدين وصلاح الدين. نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، رحمه الله تعالى عليهما. وصلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب. وكانوا من شر الخلق، الرافضة. فيهم قوم زنادقة دهرية، لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار. ومنهم الآن حزب الغدير ببركة الثورة المباركة المزعومة، وببركة الديمقراطية التي يدعو إليها الـ أهل الدين. حزب الغدير، وهو من جملة من رشح ووافق على ترشيح خيرت الشاطر. بعثوا بهذا حزب الغدير. نحن قرأنا هذا: لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار، ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وخير من كان فيهم الرافضة. يعني: خير من كان في أتباع الحاكم الرافضة. والرافضة شر الطوائف المنتسبين للقبلة. فبهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها. انتهى. قال أبو شامة، أبو شامة المقدسي، رحمه الله: "وقد أفردت كتابًا سميته: كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد." ولما استقر صلاح الدين يوسف، ولقبه الملك الناصر الأيوبي، بأرض مصر، أسقط عن أهلها المكوس والضرائب. فيا ترى سيسقط الجزية عن النصارى؟ وأخذ في نصر السنة وإشاعة الحق وإهانة المبتدعة والانتقام من الروافض، وكانوا بمصر كثيرين. ثم تجردت همته إلى الفرنج وغزوهم، فكان من أمره معهم ما ضاقت به التواريخ. واسترد منهم ما كانوا استولوا عليه من بلاد الإسلام بالشام، من ذلك القدس الشريف، فتحه بعد أن كان في يد الفرنج، وأجلى ما بين الشام ومصر من الفرنج. وافتتح ثلاثمئة مدينة ثلاثمئة مدينة في الإسلام. وكان الناس يأمنون ظلمه لعدله، ويرجون رفده لكثرة الرفد، يعني: العطاء، وما زال يعني نحن عندنا العطاء الذي يُقدَّم للعروس وأهلها، أو للعريس وأهله، يعني ليلة زواجه تُسمى بالنقطة، وما زال هذا يُقال. في اليمن يقولون رِفْدَة، الرِّفْدَة يعني العطاء الذي يُعطَى. ولم يكن لمُبطِلٍ ولا لصاحبِ هَزْلٍ عنده نصيبٌ بَيِّنٌ هذا. من الذين يُلمِّعونه الآن، إما آمنين. وكان إذا قال صَدَقَ، وإذا وعد أَوْفَى، وإذا عاهدَ لم يُخْلِفْ، رحمه الله تعالى. ما نافقَ النصارى ولا نافقَ اليهودَ ولا نافقَ يعني أعداءَ الدين. وإن الكنيسةَ مُتَعَبَّدُ اليهودِ، والبيعةُ بكسرِ الباءِ مُتَعَبَّدُ النصارى. وكانت الكنيسةُ والبيعةُ في الأصلِ يُطلَقَانِ على مُتَعَبَّدِهما، ثم غَلَبَ في الاستعمالِ على ما تَقَدَّمَ. وأهلُ مصرَ يُطلقون الكنيسةَ على مُتَعَبَّدِهما، يعني سواءٌ كان كنيسةً يهوديةً أو كنيسةً نصرانيةً، ويخصون اسمَ الدَّيْرِ بمُتَعَبَّدِ النصارى. الأديرةُ الآنَ تمتلئُ بالسلاحِ وبالطعامِ وبالخضرواتِ وبـ دُوَلٌ داخلَ الدولةِ. يتجرأُ مخلوقٌ في مصرَ مخلوقٌ أن يُفتِّشَ الأديرةَ؟ يتجرأُ مخلوقٌ في مصرَ الآنَ مهما بلغَ ويخصون اسمَ الدَّيْرِ بمُتَعَبَّدِ النصارى. والصومعةُ بيتٌ يُبْنَى برأسٍ طويلٍ ليُتَعَبَّدَ فيهِ شخصٌ بالانقطاعِ عن الناسِ، وحكمُها كبيتِ النارِ والدَّيْرُ كالكنيسةِ. الأول: أنها طالما أنها أرضُ إسلامٍ فلا يجوزُ كنيسةٌ ولا ديرٌ ولا بيعةٌ ولا صومعةٌ، ما يجوزُ كلُّ شيءٍ. وما رُوِيَ عنه محمولٌ على قرى الكوفةِ؛ لأنَّ أكثرَ أهلِها أهلُ ذمةٍ، وهذا الخلافُ في غيرِ أرضِ العربِ، أما هي فيُمنَعون من ذلك في أ كان موضعًا فيه جماعةٌ من المسلمين ينبغي أن يكون لهم قاضٍ ويكون فيه أميرٌ، فإن هذا كالمِصْرِ. يُمنعون مما يُمنعون عنه في المِصْرِ، يعني: يُمنعون من بناءٍ ويُمنعون من الترميمِ. وقد أشارَ إلى المنعِ في السيرِ الكبيرِ محمدِ بنِ الحسنِ الشيبانيِّ كما ذكره قاضي خانَ. وفي هذا كفايةٌ في هذا الموضعِ؛ إذ قد عُلِمَ أنه لا يَحِلُّ الإفتاءُ بالأحداثِ في القرى لأحدٍ من أهلِ زماننا بعدما ذكرنا من التصحيحِ والاختيارِ للفتوى وأخذِ عامةِ المشايخِ، ولا يُلتَفَتُ إلى فتوى مَن أفتى بما يُخالفُ هذا، ولا يَحِلُّ العملُ به ولا الأخذُ بفتواه، ويُحجَرُ عليه في الفتوى. هذا شيخُ الأزهرِ الدمنهوريُّ: أنَّ مَن أفتى بخلافِ هذا الكلامِ يُحجَرُ عليه في الفتوى، فهو سفيهُ فتوى لا يجوزُ أن يُفتيَ في دينِ اللهِ. لأنَّ ذلك منه اتباعُ هوى النفسِ، وهو حرامٌ؛ لأنه ليس له قوةُ الترجيحِ. ولو كان الكلامُ مُطلقًا، فكيف مع وجودِ النقلِ بالترجيحِ؟ والفتوى. فتنبهْ لذلكَ. وذلكَ واللهُ تعالى الموفِّقُ. انتهى. انتهى من حاشيةِ ابنِ عابدينَ. 01:14:15. أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» انتهى. وحدَّ حدَّ الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد: من عدن إلى ريف العراق طولًا، يعني: من عدن -من المحيط الهندي- إلى بداية العراق، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام. كذا في "الإقناع". القسم الثاني: مَصَّرَ إذا القرى -إذا كانت قرية يملكونها- يجوز لهم. أما إذا كانت ملكًا للمسلمين والعرب، فلا يجوز قولًا واحدًا. القسم الثاني: مَصَّرَها المسلمون. والتمصير، ذِكْرُ الخِصَاءِ والكَنِيسَةِ هي أنَّ إحداثَ الكَنِيسَةِ في دارِ الإسلامِ إزالةٌ لفحوليةِ أهلِ دارِه. مَعْنَى ذلك كما أنَّ الخِصَاءَ إزالةٌ لفحوليةِ الحيوانِ، إذِ الخِصَاءُ على حقيقتِهِ، وإن كانَ المرادُ به الامتناعَ عن النساء بملازمةِ الكنائسِ، فالمناسبةُ ظاهرةٌ. والمرادُ بقولِهِ يَهْدِمُهَا، وكذلك قَرْيَةً يَجْعَلُهَا الإمامُ مِصْرًا. لأنهم لما فتحوها عَنْوَةً، كان للغانمين الحقُّ فيها، يقسمونها فيما بينهم ويمنعون الكفارَ عنها، وكذا نصَّ محمدُ بنُ الحسنِ في السير الكبير. انتهى. فلو أُحْدِثَ فيها شيءٌ، وجبت إزالتُه. فلو أُحْدِثَ فيها شيءٌ، وجبت إزالتُه. فلو أُحْدِثَ فيها شيءٌ من هذه القذراتِ، وجبت إزالتُه. بل قال الشرنبلاليُّ، معزيًا لمفتي الإسلام قاسم بن قُطْلُوبُوغَا: "كلُّ كنيسةٍ في المِصْرِ والقاهرةِ والكوفةِ والبصرةِ، وواسطَ وبغدادَ ونحوِ ذلك من الأمصارِ التي مَصَّرَهَا المسلمون بأرضِ العَنْوَةِ، فإنه يجبُ إزالتُها، إما بالهدمِ وإما بنحوِه، بحيث لا يبقى لهم معبدٌ في مِصْرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بأرضِ العَنْوَةِ. وسواءٌ كانت تلك المعابدُ قديمةً قبل الفتحِ أو مُحْدَثَةً بعده. لأن القديمَ منها يجوزُ أخذُه، ويجبُ هدمُه عند المفسدةِ. والمُحْدَثُ يُهْدَمُ باتفاقِ الأئمةِ. وأما التي بالصعيدِ وبَرِّ الشامِ ونحوِه من أرضِ العَنْوَةِ، فما كان مُحْدَثًا وجب هدمُه. وإذا اشتبهَ المُحْدَثُ بالقديمِ وجب هدمُهما جميعًا؛ لأن هدمَ المُحْدَثِ واجبٌ، وهدمُ القديمِ جائزٌ. وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. فما كان قبل الفتحِ قديمًا، يتخيرُ الإمامُ في إبقائه وهدمِه، فيفعلُ ما فيه ما هو أصلحُ. وقد علمتَ أنهم لا يُمَكَّنون من الاجتماعِ فيها، وإن بقيت إعزازًا لدينِ اللهِ وقمعًا لأعداءِ اللهِ. انتهى. وهذا هو المعوَّلُ عليه. وما في "فتح القدير" من أنه ينبغي عدمُ هدمِ كنائسِ القاهرةِ، لاحتمالِ وجودِها قبل إدارةِ السورِ عليها، مردودٌ بما تقدم في المقدمةِ من النصِّ على حدوثِها. فجميعُ ما فيها من الكنائسِ واجبُ الإزالةِ، ممتنعُ الحدوثِ. فلا يحلُّ لشخصٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، الإفتاءُ بجوازِ الإبقاءِ، فضلًا عن الإفتاءِ بجوازِ الإحداثِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مِصْرُ تَحْتَ يَدِ الْعَجَمِ، فَفَتَحَهَا الْإِمَامُ صُلْحًا، فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ. إِحْدَاثُهُمْ. وَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ، فَالْحُكْمُ فِي الْكَنَائِسِ عَلَى مَا يُوقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ. فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى شَرْطِ تَمْكِينِ الْإِحْدَاثِ، لَا نَمْنَعُهُمْ. وَالْأَوْلَى أَلَّا يُصَالِحَهُمْ عَلَيْهِ. وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا، لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ، وَلَا يُتَعَرَّضُ الصَّحَابَةِ. وَعَلَى هَذَا، لَوْ مِصْرُنَا بَرِّيَّةٌ فِيهَا دَائِرَةٌ أَوْ كَنِيسَةٌ، فَوَقَعَ فِي دَاخِلِ السُّورِ، يَنْبَغِي أَلَّا يُهْدَمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْأَمَانِ قَبْلَ وَضْعِ السُّورِ. فَيُحْمَلُ مَا فِي جَوْفِ الْقَاهِرَةِ مِنَ الْكَنَائِسِ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا كَانَت موضعٍ آخرَ لم يكن لهم ذلك، بل يبنون في ذلك الموضعِ على قرارِ الأولِ، ويُمنَعون من الزيادةِ على بناءِ الأولِ. ونحوه في "المحيط" و"البدائع" وغيرهما من كتبِ المذهبِ المعتمدةِ. ولم أجدْ في شيءٍ منها إلا "تُعادُ إلا بالنقضِ" الأولِ". وكونُ ذلك مفهومَ الإعادةِ شرعًا ولغةً غيرُ ظاهرٍ عندي. على أنه قد وُجِدَ في عبارةِ رحمه الله بلفظِ: "يبنونها"، وفي عبارةِ قاضيخانَ في كتابِ "الإجاراتِ" بلفظِ: "يُعمِّرُ"، وليس في شيءٍ من اللفظينِ المذكورينِ ما يُشيرُ باشتراطِ النقضِ، بل هو مُشيرٌ بضدِّهِ. ومقتضى الإطلاقِ عدمُ اشتراطِ ذلك. نعم، قد صرَّحوا بمنعهم من الزيادةِ على ذلك. والزيادةُ كما تكونُ كمًّا تكونُ كيفًا، فيُؤخذُ منهم أنهم لا يبنونَ ما كان باللَّبِنِ بالآجُرِّ، وما كان بالآجُرِّ بالحجرِ، ولا ما كان بالجريدِ وخشبِ النخلِ بالنَّقْشِ والساجِ، ولا بياضًا لم يكن، ولا زخرفةً ولا تزيينًا. انتهى. وظاهرُ عبارةِ "الحاوي" القدسيِّ أنها لا تُعادُ إلا باللَّبِنِ والطينِ، فإنه قال: "وإذا انهدمتِ البِيَعُ والكنائسُ القديمةُ لذوي الصلحِ، أعادوها باللَّبِنِ والطينِ إلى مقدارِ ما كان قبلَ ذلك، ولا يزيدونَ ولا يُشَيِّدُونها بالحجرِ والشِّيدِ والآجُرِّ. وإذا وقفَ الإمامُ على بِيعَةٍ جديدةٍ أو بناءٍ منها فوقَ ما كان في القديمِ، خرَّبها. وكذا ما زادَ في عمارةِ العتيقِ". انتهى. قال في "النهرِ" في مسألةِ النقضِ: "ومقتضى النظرِ أن النقضَ الأولَ حيثُ وُجِدَ كافيًا للبناءِ الأولِ لا يُعدَلُ عنه إلى جديدٍ، إذ لا شكَّ في زيادةِ الثاني على الأولِ حينئذٍ". وبقي ما لو هُدِمَتْ بغيرِ وجهٍ شرعيٍّ، فنقلَ السبكيُّ من الشافعيةِ الإجماعَ على أنها لا تُعادُ. قال في "الأشباهِ": "ويُستنبطُ منه أنها إذا قُفِلَتْ ولو بغيرِ وجهٍ شرعيٍّ لا تُفتحُ". انتهى. وما لهم أن يبنوهُ بعدَ الانهدامِ، فلهم أن يرمّوهُ عندَ الاخترامِ. ومعنى قولنا: "لهم أن يبنوا أو يرمُّوا" التخليةُ بينهم وبينَ ذلك، لا أن نأذنَ لهم في ذلك، فإنه حرامٌ كما سيأتي. هذا، وما ذُكِرَ في الإعادةِ من النقولِ، مع كونِهِ خاصًّا بالقسمِ الرابعِ، غيرُ مُرضٍ للفحولِ، لما يأتي عن الأعلامِ والأئمةِ الذين قامت بهم عُمُدُ الإسلامِ، ولا ينبغي بعد نقلِ العلامةِ السبكيِّ الإجماعَ أن يكونَ لأحدٍ في عدمِ الإعادةِ تردُّدٌ ولا نزاعٌ، لِمَا في الإعادةِ مِن تحقيرِ أهلِ الإسلامِ، ورفْعِ شأنِ المُحَقَّرينَ الكفرةِ اللِّئامِ. قالَ في "الفتاوى الخيريةِ": الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
